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 عــدن – لم يتوان خبـــراء اقتصاديون 
من التحذير من انعكاسات كارثية للحرب 
الاقتصاديـــة المشـــتعلة بـــين الحكومـــة 
اليمنية والحوثيين بعد أن أخذت منحى 
أكثر حدة على خلفية تصاعد الإجراءات 
المتبادلـــة بـــين الجانبـــين خـــلال الأيام 

الماضية.
وعـــاش اليمن على وقع تصاعد لافت 
في الإجـــراءات المتبادلة فـــي إطار حرب 
اقتصادية ســـتكون لها تأثيرات مباشرة 
علـــى الوضـــع الاقتصـــادي والمعيشـــي 
للســـكان، إضافـــة إلى الآثار السياســـية 
التـــي يمكـــن أن تعقد مســـار التســـوية 
السلمية ومساعي وقف إطلاق النار التي 

يقودها المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وكان الحوثيـــون قد أصـــدروا الأحد 
الماضي قـــرارا مفاجئـــا يقضي بالحجز 
علـــى أموال بنـــك التضامن الإســـلامي، 
أحـــد أكبر البنوك اليمنيـــة والذي تملكه 
مجموعـــة هائل ســـعيد أنعـــم. وأرجعت 
الجماعـــة الحوثيـــة، التي تســـيطر على 
صنعاء، القرار إلى خلافات قضائية بين 

البنك وجهات أخرى.
ويرى خبراء اقتصاديـــون أن القرار 
يأتي ضمن سلسلة من القرارات الحوثية 
الهادفـــة إلـــى الســـيطرة علـــى القطاع 
المالي في اليمن بشـــكل كلي والاستحواذ 
ومؤسســـات  شـــخصيات  مدخرات  على 

اعتبارية وودائعها.

واعتبـــر المحلل الاقتصـــادي اليمني 
فـــاروق مقبـــل الكمالـــي فـــي تصريـــح 
أن ”القرار الحوثـــي لم يراع  لـ“العـــرب“ 
حساســـية العمل المصرفي فـــي بلد على 

وشك بلوغ ذروة الانهيار الاقتصادي“.
وبـــرر الحوثيون، الذين يســـيطرون 
علـــى البنك المركـــزي في صنعـــاء، قرار 
حجز أموال بنك التضامن الإسلامي بأنه 
جاء بناء على طلب من المحكمة الجزائية 

المتخصصة.
وأوضح الكمالي أنه ”حين يرد اســـم 
الجزائيـــة المتخصصـــة فـــي أيّ توجيه 
أو قـــرار فمن الطبيعـــي أن يذهب الناس 

للحديـــث عن الإرهاب وحـــين يرتبط ذلك 
بمصرف أو مؤسسة مالية عملاقة فالأمر 
يتهدد كل القطاع المالي وليس المؤسســـة 

وحدها“.
وبينّ أنه لا يوجد ما يستحق لإصدار 
هذا القـــرار أو التوجيه في وقت لا يملك 
فيـــه بنـــك التضامن فـــي صنعـــاء ترف 
الرفـــض خاصـــة في ظل وجـــود أرصدة 

مطلوب الحجز عليها.
ويقـــول المحلل الاقتصـــادي إن ”لدى 
بنك التضامـــن أرصدة في البنك المركزي 
وكان يمكـــن الحجز عليها مباشـــرة دون 
إصـــدار أيّ توجيه، بل فقط عبر إشـــعار 
البنك بما تم اتخـــاذه وينتهي الموضوع 
بكل بســـاطة، لكن ربما أن وراء الأكمة ما 
وراءها وثمة من يريد استعراض قدراته 
على القطـــاع المصرفي ظنـــا منه أن هذا 
القطـــاع هو مثله مثـــل أيّ قطاع تجاري 

آخر“.

 السيطرة على المال والاقتصاد

 يرجع المحلـــل الاقتصـــادي اليمني 
التصعيد  ســـبب  المســـاجدي  عبدالمجيد 
الحوثي في الملف الاقتصادي والمالي إلى 
الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها 
الجماعة، والتي دفعتها إلى اتخاذ حزمة 
مـــن القرارات غير المدروســـة مـــن بينها 
إصـــدار تعميم يمنع تداول الفئة النقدية 
ألف ريـــال مـــن الفئـــة (أ)، والإعلان عن 
مكافـــآت لمن يبلغ عمّـــن يحمل أو يتعامل 

بهذه الأوراق النقدية.
تصريـــح  فـــي  المســـاجدي  ويشـــير 
إلـــى أن القـــرارات الحوثية  لـ“العـــرب“ 
التعســـفية تهـــدف إلى أمريـــن أحدهما 
إيجـــاد مبـــرر وذريعـــة لنهـــب أمـــوال 
الناس وتفتيشـــهم، ومداهمة الشـــركات 
والبنـــوك ومحـــلات الصرافـــة للبحـــث 
عـــن الأوراق المزوّرة حســـب زعمهم. كما 
أن تلـــك الإجـــراءات تهـــدف إلـــى ابتزاز 
الحكومـــة الشـــرعية والمجتمـــع الدولي 
للســـماح للجماعـــة الحوثيـــة بطباعـــة 
كميـــات مـــن الأوراق النقدية أو تقاســـم 
الأوراق المطبوعة مـــع الحكومة لمواجهة 
الأزمـــة الخانقة في الســـيولة في مناطق 

سيطرتهم.
الحوثيـــة  الميليشـــيات  أن  ويؤكـــد 
تواجه أزمة خانقة ســـواء في الســـيولة 
أو في الموارد التي استنزفت في المعارك 
الانتحاريـــة في مأرب، لذلـــك عملت على 

التصعيد في الملف الاقتصادي.
ويقول إنـــه بالإضافة إلـــى موضوع 
منع تـــداول العملة ”هنـــاك بحث حثيث 
عن جميع الحســـابات المجمّـــدة، إضافة 
إلى وجود قوائم لـــدى النيابة الجزائية 
يجري  للحوثيين  التابعـــة  المتخصصـــة 
تسريع فصلها بتجميد أموال وحسابات 
وشركات ونهبها وتحويلها إلى إشراف 
الحارس القضائي، الذي يتبع مباشـــرة 

لعبدالملك الحوثي“.
ويرى المساجدي أن الضغط على بنك 
التضامن بتســـليم ما يقـــارب من مليار 
ريال سعودي جاء على الرغم من أن هناك 

تحذيرات أممية من لجنة العقوبات بعدم 
التعامل مع أيّ أحكام بخصوص تسليم 

أموال المودعين في البنوك.
ويوضـــح أن جماعـــة الحوثي تعمل 
علـــى اختـــلاق المبـــررات والذرائع لدفع 
القطاع المصرفي نحو الفشـــل والإفلاس 
من أجل تسهيل الســـيطرة عليه، مشيرا 
إلـــى أن حالة بنك التضامـــن واحدة من 
صور هـــذا النهج الحوثـــي الهادف إلى 
الســـيطرة علـــى البنوك المموّلـــة لحركة 
التجـــارة، مـــرورا إلـــى الســـيطرة على 
النقد والتجارة والاقتصاد بشـــكل كامل 
والقضاء على مراكز القوى الاقتصادية.

ويقول في هذا الســـياق إن الجماعة 
تعمـــل علـــى إنشـــاء مجلـــس اقتصادي 
أعلى مشـــترك مـــن قياداتهـــا مع بعض 
رجـــال الأعمـــال الموالين، كمـــا أصدرت 
تعميما علـــى جميع التجـــار بموافاتها 
بجميع البيانات المتعلقـــة بالمخزون من 
الســـلع والبضائع وحركة المبيعات، كما 
أنظمتهم  لتســـليمها  ضغوطات  مارست 

المحاسبية.
ويعتبـــر المحلل الاقتصـــادي اليمني 
أن الإجـــراءات الحوثيـــة فـــي القطـــاع 
الاقتصـــادي والمصرفـــي يقابلـــه ”تراخ 
من قبل الشـــرعية فـــي إدارة هذا الملف“، 
وذلك في الوقت الذي جعلت فيه الجماعة 
نصـــب  والتجـــاري  المصرفـــي  القطـــاع 

عينيها للسيطرة عليه بشكل كامل.
ويؤكد أن ”هناك صـــراع مراكز قوى 
فـــي الجانـــب الحكومي يتيـــح للحوثي 
مآربـــه“  لتحقيـــق  والتســـلل  النفـــاذ 
في الســـيطرة علـــى الاقتصاد، مشـــيرا 
إلـــى أن الملـــف الاقتصادي فـــي الجانب 
الحكومـــي يتعلق بتحقيق مصالح ذاتية 

لأشخاص.

ويبين أن ملفات النفط وحشد الموارد 
والسياســـة النقديـــة تشـــير إلى فشـــل 
ذريع للشـــرعية التي ينبغي لها أن تغير 
منهجهـــا في جعل الملف الاقتصادي على 
ســـلّم أولوياتها في ظل الحرب الحوثية 

الاقتصادية.

 خلفيات وأبعاد سياسية

 مـــن جانبه يـــرى رئيـــس مركز فنار 
لبحوث السياســـات عـــزت مصطفى أن 
الحكومـــات المتعاقبة التابعة للشـــرعية 
ارتكبـــت أخطـــاء فادحة في سياســـاتها 
مواجهـــة  فـــي  والنقديـــة  الاقتصاديـــة 

ميليشيا الحوثي.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  واعتبـــر 
لـ“العرب“ أن مقدرة الحوثيين على فرض 
أشـــكال متعددة من القيـــود والإجراءات 
النقدية في مناطق ســـيطرتهم يرجع إلى 
تأخر الحكومة فـــي انتزاع مفاتيح إدارة 
السياســـة النقدية تحـــت ما كان يوصف 
حينها بالهدنـــة الاقتصادية، التي مكنت 
الميليشـــيا مـــن اســـتنزاف الاحتياطـــي 

النقدي لدى البنك المركزي في صنعاء.
وأشـــار إلى أن الإجراءات الحكومية 
الصائبة التـــي جاءت متأخـــرة تحوّلت 
إلى إجـــراءات كارثية نتيجة ما شـــابها 
مـــن ضعف فـــي التنفيذ والفســـاد، وهو 
الأمـــر الـــذي وظفته الميليشـــيا الحوثية 
عبـــر إجراءات تعســـفية، لكنها شـــديدة 

الصرامة في التطبيق.
ويقـــول إن ”الفســـاد قـــد تحكّـــم في 
صياغة السياسات الاقتصادية والنقدية 
خلال الحرب، لكنه اختلف لدى الطرفين، 
حيث أن الفســـاد لدى الميليشـــيات رغم 
ضخامتـــه كان مقوننـــا ويصب في وعاء 
واحد يتم تقاسمه لاحقا ورافقته صرامة 
في التنفيذ، وفي المقابل بقي الفســـاد في 

الطرف الآخر منفلتا تماما“.
ويوضح أن خلفيات 

الإجراءات الحوثية الأخيرة 
لاستهداف بنك التضامن 
الإسلامي جاءت لتنفيذ 

إجـــراءات انتقامية بحقه على خلفية أن 
مجموعـــة هائل ســـعيد التجاريـــة، أكبر 
مساهم في البنك وهي مجموعة تجارية 
واســـتثمارية تملـــك ميليشـــيا الحوثي 
نقطة ضعف كبيـــرة ضدها وتمكنها من 
ابتزازها لتقديم تنازلات تتمثل في وقوع 
وهي  القاعـــدة الصناعيـــة للمجموعة – 
عمودهـــا الفقري في اليمن – ضمن نقاط 
التماس العســـكرية في منطقة الحوبان 

في تعز.
أن  فنـــار  مركـــز  رئيـــس  ويؤكـــد 

الإجـــراءات الأكثـــر خطـــورة علـــى 
الوضـــع الإنســـاني بعد قـــرارات 
الحكومـــة والحوثيـــين علـــى حد 

سواء فتتمثل في وضع الميليشيات 
حدا أعلى للمبالغ المنقولة من المناطق 

المحـــررة إلى مناطقهم والتي حددوها 
بمئـــة ألـــف ريـــال يمنـــي مـــن الطبعة 

القديمـــة (165 دولارا أميركيـــا)، إضافة 
إلى قـــرار البنك المركزي في عدن المتعلق 
بوقـــف التعامل مع شـــبكات التحويلات 
الإلكترونية غيـــر المرخّصة التي تتعامل 

مع محلات الصرافة.
ويتوقـــع مصطفـــى أنه فـــي ضعف 
التطبيق لدى الحكومـــة والبنك المركزي 
في عدن فإنه من المرجح أن يستمر تعامل 
الصرافين مع تلك الشبكات الإلكترونية، 
تتحـــول  بـــأن  ســـينعكس  القـــرار  وأن 
الســـيطرة فـــي إدارة النقـــد المحلي إلى 
مديري تلك الشـــبكات في مناطق سيطرة 

الحوثيين.
كما يرى أن قرار الحوثيين بشأن الحد 
الأعلـــى المنقول من الأموال ســـيدفع إلى 
الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي في 
مناطق سيطرة الحكومة وبالتالي تزايد 
الفـــارق بين صرف العملات الأجنبية في 
مناطق الحوثيين والمناطق المحررة، التي 
عادة ما تواجه هـــذا النوع من الضغوط 

بمعالجات تضخمية.
ويوضـــح أنه نتيجة لذلك ســـيواجه 
المواطنون في مناطق ســـيطرة الحوثيين 
الكثير من الإشـــكالات المتعلقة بصعوبة 
التفريق بـــين العملة القديمـــة المتداولة 
وبـــين الطبعـــة الجديـــدة التـــي أنزلتها 
الحكومـــة. وقـــال إن الناس ســـيكونون 
عرضة لعمليات ابتزاز كبيرة ســـتطالهم 
من ضمنها مصادرة أموالهم وتعرضهم 
لأنواع شـــتى من النّصب والاحتيال من 
قبل ميليشـــيا الحوثي للاستحواذ على 

عائداتهم التي تتضاءل يوما بعد يوم.

كارثة إنسانية
 

يحذر الباحث السياسي والاقتصادي 
اليمنـــي ماجـــد الداعـــري مـــن خطورة 

الحرب الاقتصادية على 
الوضع المعيشي 
للشعب اليمني 
المتردي أصلا 

الكارثيـــة  الحـــرب  هـــذه  وانعكاســـات 
التي ســـتأتي علـــى ما تبقى مـــن قطاع 
مصرفـــي متهالك في اليمن، مشـــيرا إلى 
أن ضررهـــا لا يقتصر على بنك التضامن 
أو بنـــوك معينة شـــملتها تلك العقوبات 
الإضـــرار  تســـتهدف  التـــي  الحوثيـــة 
بالقطاع الاقتصادي اليمني المتهالك في 
ظل اســـتمرار الحـــرب وتداعياتها على 

مختلف مناحي الحياة في اليمن.
تصريـــح  فـــي  الداعـــري  ويوضـــح 
أن تلك الحـــرب والإجراءات  لـ“العـــرب“ 
لا تســـتقيم مع طبيعة المرحلة ولا تراعي 
ظـــروف الوضـــع المصرفي الهـــش الأمر 
الـــذي يســـتدعي ضرورة توافـــق جميع 
الأطـــراف على تحييد القطـــاع المصرفي 
لخدمة الصالح العام وإنقاذ ما تبقى من 
قيمـــة للعملة الوطنية وتجنيب الشـــعب 
اليمني المنكوب مآلات اســـتمرار انهيار 
صرف العملة مـــع اقتراب صرف الدولار 
من حاجـــز الألف ريـــال لأول مـــرة كون 
ذلك سيشـــكل بداية العد التنازلي لكارثة 

الانهيار الأخطر.
ويعتبـــر المحلل السياســـي أن حجز 
الحوثي لأموال بنـــك التضامن موضوع 
سياســـي أكثـــر مـــن كونـــه مصرفيا أو 
قضائيا، ”كون الحكم قد صدر عن النيابة 
الجزائية لمحكمة ميليشيات غير شرعية 
وليـــس محكمـــة تجاريـــة أو جزائية، ما 
يعني أن الحكـــم مرتبط بأمـــوال عملاء 
ومساهمين أصحاب تصنيفات سياسية 

معينة.
”ســـتضر  الإجـــراءات  إن  ويقـــول 
بالقطـــاع المصرفي كون بنـــك التضامن 
الأكبر بـــين البنوك اليمنية وتأثيره كبير 
علـــى القطـــاع المصرفي اليمنـــي برمته 
باعتبـــاره يمثل واجهة لأكبـــر مجموعة 
تجارية يمنيـــة مهددة بعقوبـــات دولية 
مرتقبة تتعلق بغســـل الأموال وتهريبها 
وفـــق تقريـــر لجنـــة العقوبـــات الدولية 
وهو ما يعنـــي أن هذا الخطوة الحوثية 
قد تخـــدم البنك في هذا المســـار الأخطر 
وخاصة أن أموال البنك قد ســـبق نقلها 
إلـــى خـــارج البلاد منـــذ بدايـــة الأزمة 
وليســـت هنـــاك أمـــوال حقيقـــة يمكن 

للحوثيين حجزها“.
ويضيف ”حتى الحوثيون 
سيتضررون من تجميد أرصدة 
بنك التضامن أو تعطيل 
عمله لأنهم 
سيخسرون 
أكبر العوائد 
من الضرائب 
وأموال 
الجبايـــات التـــي يحصلون 
عليهـــا مـــن البنـــك ومجموعة 
هائل سعيد التابع لها، ولذلك فالقرار 
يخدم البنك دوليا ولا يضره كثيرا في 
تعاملاتـــه المحلية كونـــه يحتل مكانة 
مصرفيـــة ضاغطـــة علـــى كل القطاع 
بعقوبات  المهـــدد  اليمنـــي  المصرفـــي 

متوقعة من الخزانة الأميركية“.

أموال مكدسة وفقر مدقع

صالح البيضاني
صحافي يمني

حرب اقتصادية مشتعلة تزيد الملف اليمني تعقيدا
تبادل الإجراءات بين الحكومة والحوثيين يفاقم من متاعب الاقتصاد المتدهور

انعكست الإجراءات المتبادلة بين الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات 
ــــــين في إطار حرب اقتصادية لا هوادة فيها بشــــــكل مباشــــــر على  الحوثي
المواطنين اليمنيين الذين يعانون أوضاعا معيشــــــية واقتصادية وسياسية 
صعبة منذ سنوات، وذلك في الوقت الذي تصرّ فيه الميليشيات على ابتزاز 
ــــــين والمجتمع الدولي لتحقيق أجندتها في التمكين والســــــيطرة على  المواطن

مقدرات اليمن عبر قطاعه المصرفي والاقتصادي.

وضع اقتصادي متدهور

م ر ي ي ي ي
ضخامتـــه كان مقوننـــا ويصب في وعاء
حد يتم تقاسمه لاحقا ورافقته صرامة
ي التنفيذ، وفي المقابل بقي الفســـاد في

طرف الآخر منفلتا تماما“.
ويوضح أن خلفيات

جراءات الحوثية الأخيرة
ستهداف بنك التضامن
جاءت لتنفيذ  سلامي

جـــراءات انتقامية بحقه على خلفية أن 
جموعـــة هائل ســـعيد التجاريـــة، أكبر
ساهم في البنك وهي مجموعة تجارية
ســـتثمارية تملـــك ميليشـــيا الحوثي
طة ضعف كبيـــرة ضدها وتمكنها من
تزازها لتقديم تنازلات تتمثل في وقوع
وهي – قاعـــدة الصناعيـــة للمجموعة
ضمن نقاط –مودهـــا الفقري في اليمن –

تماس العســـكرية في منطقة الحوبان
ي تعز.

أن  فنـــار  مركـــز  رئيـــس  ويؤكـــد 
جـــراءات الأكثـــر خطـــورة علـــى 
بعد قـــرارات وضـــع الإنســـاني
لحكومـــة والحوثيـــين علـــى حد

وضع الميليشيات  واء فتتمثل في
دا أعلى للمبالغ المنقولة من المناطق
لمحـــررة إلى مناطقهم والتي حددوها
الطبعة مـــن يمنـــي ريـــال ألـــف بمئـــة

يحذر الباحث السياسي والاقتصادي
اليمنـــي ماجـــد الداعـــري مـــن خطورة

الحرب الاقتصادية على 
الوضع المعيشي
للشعب اليمني 
المتردي أصلا

بر ي ي ي ر ع ى
باعتبـــاره يمثل واجهة لأكبـــر مجموعة 
تجارية يمنيـــة مهددة بعقوبـــات دولية 
بغســـل الأموال وتهريبها  مرتقبة تتعلق
وفـــق تقريـــر لجنـــة العقوبـــات الدولية 
وهو ما يعنـــي أن هذا الخطوة الحوثية 
قد تخـــدم البنك في هذا المســـار الأخطر 
وخاصة أن أموال البنك قد ســـبق نقلها 
إلـــى خـــارج البلاد منـــذ بدايـــة الأزمة 
وليســـت هنـــاك أمـــوال حقيقـــة يمكن 

للحوثيين حجزها“.
الحوثيون  ويضيف ”حتى
سيتضررون من تجميد أرصدة 
تعطيل  بنك التضامن أو
عمله لأنهم 
سيخسرون 
أكبر العوائد 
من الضرائب 
وأموال 
الجبايـــات التـــي يحصلون 
عليهـــا مـــن البنـــك ومجموعة 
هائل سعيد التابع لها، ولذلك فالقرار 
يخدم البنك دوليا ولا يضره كثيرا في 
تعاملاتـــه المحلية كونـــه يحتل مكانة 
مصرفيـــة ضاغطـــة علـــى كل القطاع 
بعقوبات  المهـــدد  اليمنـــي  المصرفـــي 

الأميركية“. الخزانة من متوقعة

حكومات الشرعية 

ارتكبت أخطاء فادحة في 

سياساتها الاقتصادية

عزت مصطفى

القرار الحوثي لم يراع 

حساسية العمل 

المصرفي في بلد منهار

فاروق مقبل الكمالي

حجز الحوثي أموال 

بنك التضامن موضوع 

سياسي

ماجد الداعري


